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 الشرق الوسط وشمال أفريقيا: الحاجة إلى مزيد من الحماية
والضمانات

 

 قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن نشطاء حقوق النسان في الشرق الوسط وشمال أفريقيا ما زالوا
 يواجهون الحبس والتعذيب والضطهاد و القمع بسبب محاولتهم الدفاع عن حقوق الخرين، وذلك بعد مرور
.أكثر من عشر سنوات على دعوة المم المتحدة إلى دعم عمل الشخاص الذين يدافعون عن حقوق النسان

 وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في شتى
 أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الشخاص الذين يدافعون عن حقوق النسان ويفضحون النتهاكات التي
 تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب ذلك. ويتعين على الحكومات الترحيب بالدور الحيوي الذي
 يلعبه المدافعون عن حقوق النسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلً من ذلك، فإنها غالباً ما
 تلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم.
 ويرزح أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، ل لشيء إل بسبب ممارسة حقهم في التعبير
 ".أو الشتراك في الجمعيات أو التجمع بصورة سلمية

 وفي تقرير شامل بعنوان "تحدي القمع"، تستند منظمة العفو الدولية إلى حالت عدة لبراز الوضاع المريعة
 للمدافعين عن حقوق النسان الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والعتقال والحكم عليهم بالسجن
 مدداً طويلة أو بالعدام إثر محاكمات جائرة. ويتم احتجازهم أياماً وأسابيع من دون السماح لهم بالتصال
 بالعالم الخارجي دون تهمه أو محاكمة وتحت وطأة التعذيب. ويتعرض آخرون للعتقال المتكرر ولنواع مختلفة
 من النتهاكات ولمزيج منها. ويرُغم بعضهم على توقيع اعترافات بارتكاب جرائم يقولون إنهم لم يرتكبوها قط،
.أو تعهد بوقف أنشطتهم في مجال حقوق النسان

 وتسُتخدم القوانين الوطنية بشكل اعتيادي لخراسهم ومعاقبتهم على النشطة التي يقومون بها. وغالباً ما
 يتهُمون بارتكاب جرائم من قبيل "الهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة".
 ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما ل يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على
.انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم

 وتسُتخدم حالت الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق النسان إثر
.محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا
 وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق النسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء "الحرب على
 الرهاب" بقيادة الوليات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة
.الرهاب

 فالمرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الرهابية في المارات العربية المتحدة ينص على معاقبة حتى
 المحاولت غير العنيفة "للخلل بالنظام العام أو تقويض المجتمع أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة."

  يتضمن تعريفاً فضفاضاً للرهاب،2003وبالمثل، فإن قانون مكافحة الرهاب الذي اعتمدته تونس في عام 
 ويوسع نطاقه ليشمل أفعالً من قبيل "التأثير على سياسة الدولة "بصورة غير مشروعة و"الخلل بالنظام
 العام "، المر الذي يمكن أن يشكل تعدياً خطيراً على الحق في حرية التعبير والشتراك في الجمعيات



.والتجمع

 كما أن بعض المدافعين عن حقوق النسان، من قبيل الشخاص العاملين في وسائل العلم والمهنيين
 القانونيين والنساء الناشطات، يواجهون مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها.
 وتتم مراقبة العلميين عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم، ويتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة
 بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات
.عن حقوق النسان عمليات انتقام في منطقة ل تزال القيم التقليدية والمحافظة والبوية تهمين عليها

 وعلى الرغم من هذه الظروف والقمع، فإن مثابرة النشطاء على التصدي لنتهاكات حقوق النسان قد أدى
 إلى إحداث تغيير بطيء. ففي إيران أدت النضالت التي قامت بها الحركة النسوية، بما فيها حملة المساواة،
 إلى إلغاء مادتين مثيرتين للخلف من مسودة قانون حماية السرة الذي كان يناقشه المجلس (البرلمان) في

. ولعب المدونون المصريون دوراً أساسياً في فضح التعذيب وغيره من ضروب إساءة2008أواسط عام   
 المعاملة في مراكز الشرطة. فقد عرضوا عدة أشرطة فيديو، التقُطت بكاميرا الهواتف النقالة للتعذيب وغيره
.من ضروب إساءة المعاملة

 وحتى في مناطق النـزاع، لعب المدافعون عن حقوق النسان دوراً حيوياً. فعلى سبيل المثال، ما انفكت
 منظمات حقوق النسان السرائيلية والفلسطينية يعملون معاً في رفع قضايا أمام المحكمة السرائيلية العليا.
 ونتيجة لذلك أصدرت هذه المحكمة قراراً مميزاً بتجريم استخدام التعذيب من قبل القوات السرائيلية من
 الناحية الفعلية. وفي منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق النسان ، فإن دور المدافعين عن
 حقوق النسان يصبح أكثر أهمية. وكي يستطيعوا مواصلة عملهم، فإن المدافعين عن حقوق النسان يجب أن
.يتمكنوا من العتماد على دعم المجتمع الدولي إلى أن يتم العتراف بحملتهم وتحقيق تطلعاتهم

 وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد آن الوان لن تعترف حكومات القليم بالسهامات المهمة للمدافعين عن
 حقوق النسان، وأن تتخذ الخطوات اللزمة لدعم عملهم. كما يجب أن تضع حداً فورياً لضطهاد المدافعين
 وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تسُتخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز
".أو حماية حقوق النسان العالمية
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